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بدیلة عن  لقد سعت الجزائر منذ الاستقلال إلى إرساء سیاسة عقاریة فلاحیة جدیدة
قانونیة وتنظیمیة وهیكلیة بدءا  كان ذلك من خلال تبني إجراءاتالموروث الاستعماري، و 

  التسییر الذاتي، مرورا بقانون الثورة الزراعیة ثم حق الانتفاع الدائمبالإصلاح الزراعي و 
المؤرخ  16–08وأخیرا تمت صیاغة قانون جدید والمتمثل في قانون التوجیه الفلاحي رقم 

           المؤرخ في 03-10، والذي یعتبر مهدا أساسیا للقانون 2008أوت سنة  03في 
المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  2010أوت سنة  15

           م تحویل حق الانتفاع الدائم الذي كان معمول بهللأملاك الخاصة للدولة، حیث ت
سنة قابلة للتجدید، كما یوضح آلیات  40إلى حق امتیاز لمدة  19-87في القانون 

استغلال المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة، حیث تم اعتماد عقد الامتیاز كآلیة 
نظام یتمیز بخصائص غلالها، و لاستغلال هذه الأراضي و الذي یشكل نمطا حصریا لاست

 .سمات كثیرة مما یستوجب دراستهو 
المتعلق  1983أوت  13المؤرخ في  18-83كما أصدر المشرع القانون رقم 

سباب أكسبب من  الأراضيحیث جعل من استصلاح  بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة،
   .الملكیة اكتساب
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   03-10في إطار القانون رقم  عقد منح الامتیاز:المبحث الأول
لقد تم تغییر نمط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك لوطنیة الخاصة، حیث 

 16-08تم تحویل حق لانتفاع الدائم إلى حق امتیاز، هذا الأخیر نص علیه القانون رقم 
وذلك من خلال نص المادة  ،1المتضمن التوجیه الفلاحي 2008أوت  03المؤرخ في 

الذي جاء لیتم قانون التوجیه الفلاحي،  03-10منه، وبعد ذلك صدر القانون رقم  17
  ".الامتیاز یشكل نمط استغلال الأراضي الفلاحیة: "حیث نص في مادته الثالثة على أن

  .الامتیاز عقدمفهوم : المطلب الأول
  .الامتیاز عقدتعریف : الفرع الأول

 :الفقهيیف تعر ال: أولا
لقد تناول العدید من الفقهاء موضوع الامتیاز، محاولین إیجاد تعریف شامل له، ومن 

  :بین هذه التعاریف سنتطرق إلى ما یلي
الامتیاز عقد إداري، یتولى الملتزم فردا كان "  :سلیمان الطماوي: تعریف الدكتور  .أ 

أو شركة بمقتضاه وعلى مسؤولیته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم 
یتقاضاها من المنتفعین، مع خضوعه للقواعد الأساسیة الضابطة لسیر المرافق العامة 

 " 2فضلا على الشروط التي تضمنها عقد الامتیاز
الامتیاز اتفاق یتم بین الإدارة "  :صمت عبد االله الشیخ للامتیازتعریف الدكتور ع  .ب 

وبین أحد الأفراد أو الشركات، بمقتضاه یتعهد بتقدیم خدمة عامة للجمهور على نفقته 
وتحت مسؤولیته، وطبقا للشروط التي یحددها ذلك الاتفاق من حیث السعر أو من حیث 

الإذن لهذا الفرد أو لهذه الشركة باستغلال الكیفیة التي تؤدى بها الخدمة، وذلك مقابل 
المشروع لفترة معینة من الزمن، ویقوم الاستغلال عادة في صورة التصریح للملتزم 

 .3"بتحصیل رسم معین من المنتفعین بالمرفق 
 

                                                             
  .64عدد  قمر  ریدة رسمیةالمتضمن التوجیه الفلاحي، ج 03/08/2008المؤرخ في  16 – 08انظر القانون رقم  - 1

، القاهرة ،دار الفكر العربي ،الطبعة الخامسة،الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة  ،سلیمان الطماوي -  2
  .106ص  ،2005مصر، 

الجزائر،  –، جسور للنشر و التوزیع، المحمدیة الطبعة الثالثةشرح تنظیم الصفقات العمومیة،  ،عمار بوضیاف -  3
  .97، ص 2011
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 :Delaubadaireتعریف الأستاذ دولوبادار   .ج 
« La concession de service public est une convention par laquelle une 
collectivité publique ( le concédant ) charge une Enterprise privée ( le 
concessionnaire ) de faire fonctionner le service publique à ces frais et risque 
en se rémunérant par des redevances perçues sur les usages » 

رف جانب من الفقه في الجزائر عقد الامتیاز على وع :تعریف الدكتور ناصر لباد   .د 
عقد أو اتفاق، تكلف الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة، بموجبه : " أنه

شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا من القانون العام أو من القانون الخاص، یسمى صاحب 
محددة، ویقوم صاحب الامتیاز بإدارة الامتیاز، یقوم بتسییر واستغلال مرفق عمومي لمدة 

هذا المرفق مستخدما عماله و أمواله متحملا المسؤولیة الناجمة عن ذلك، وفي مقابل 
القیام بهذه الخدمة أي تسییر المرفق العام یتقاضى صاحب الامتیاز مبلغا مالیا یحدد في 

 .1"العقد و یدفعه المنتفعون بخدمات المرفق 
مارس  03لقد تضمن قرار مجلس الدولة الجزائري في  :القضائيتعریف ال: ثانیا
إن عقد الامتیاز التابع لأملاك : " ما یلي 11952فهرس رقم  11950قضیة رقم  2004

الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة الامتیاز للمستغل باستغلال مؤقت لعقار تابع 
اصل مقابل دفع إتاوة، لكنه مؤقت للأملاك الوطنیة بشكل استثنائي وبهدف محدد ومتو 

 .2"وقابل للرجوع فیه 
 :التعریف القانوني: ثالثا

المشرع یعزف عن إعطاء تعریف للمصطلحات القانونیة، تاركا هذه  أنالأصل  
المهمة للفقه والقضاء، غیر أنه وبالرجوع لبعض القوانین نجدها قد عرفت الامتیاز، 

: " والمتضمن قانون المیاه 19963یونیو  15المؤرخ في  13–96من الأمر  04كالمادة 
قانون العام، تكلف الإدارة بموجبه شخصا یقصد بالامتیاز بمفهوم القانون عقد من عقود ال

  ".اعتباریا عاما أو خاصا قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومیة 

                                                             
  .221ص  ،0201،الجزائر ،دار المجدد للنشر والتوزیع  ،الطبعة الرابعة ،الوجیز في القانون الإداري ،ناصر لباد - 1
  .57ص  .10045، العدد 09/03/2004صادر بتاریخ  11950الغرقة العقاریة  قرار رقم ، مجلة مجلس الدولة -2
في المؤرخة  37المتضمن قانون المیاه، الجریدة الرسمیة عدد  15/06/1996المؤرخ في  13 – 96الأمر  - 3

  .61، ص16/06/1996
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 483-97من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنتفیذي رقم  02كما عرفت المادة 
الامتیاز في مفهوم الأحكام القانونیة المشار إلیها : " كما یلي 15/12/19971المؤرخ في 

أعلاه، هو تصرف تمنح الدولة بموجبه ولمدة معینة، حق الانتفاع بأرض متوفرة تابعة 
لأملاكها الوطنیة الخاصة لكل شخص طبیعي أو معنوي في إطار الاستصلاح في 

  ".المناطق الصحراویة والجبلیة والسهبیة 
 2008أوت  03المؤرخ في  16 – 08 رقم القانونمن المادة الثانیة  في  كما جاء

عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة حق استغلال العقارات الفلاحیة لمدة محددة : " مایلي
  .2"مقابل دفع إتاوة سنویة 

العقد الذي : " منه 04تعریف الامتیاز في المادة  3 03 – 10رقم  القانونفي وجاء 
المستثمر " لدولة شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في صلب النص تمنح بموجبه ا

حق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للملاك الخاصة للدولة وكذا " صاحب الامتیاز
الأملاك السطحیة المتصلة بها بناءا على دفتر شروط یحدد عن طریق التنظیم لمدة 

  "دفع إتاوة سنویة  أربعین سنة قابلة للتجدید مقابل) 40(أقصاها 
خیر، أنه جاء أكثر تفصیلا من التعریف الوارد وما تجدر الإشارة إلیه من التعریف الأ

  .من قانون التوجیه الفلاحي، حیث أنه نص على أهم عناصر الامتیاز 02في المادة 
  

 خصائص عقد الامتیاز: الفرع الثاني
 03-10من القانون  12تبعا لنص المادة : عقد الامتیاز منشئ لحق عیني: أولا

نجد أن حق الامتیاز حق عیني أصلي یتفرع عن حق الملكیة، ویخول لمن تقرر له حق 
استعمال واستغلال العقار المنتفع به، فتقریر حق الانتفاع یجرد الملكیة من جانبها المادي 

والاستغلال في  والمتمثل في حق الاستعمال وحق الاستغلال، وتختلط سلطة الاستعمال
حالة الأراضي الفلاحیة، وللمنتفع سلطة مباشرة على العقار المنتفع به دون وساطة 

                                                             
یحدد كیفیات منح حق امتیاز قطع أرضیة من الأملاك  15/12/1997المؤرخ في  483 – 97المرسوم التنفیذي  -  1

  .16ص  83الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحیة و أعبائه و شروطه، الجریدة الرسمیة عدد 
  .، السابق ذكره16–08القانون رقم  من 02المادة  انظر - 2
 الأراضي، یحدد شروط و كیفیات استغلال 2010أوت  15المؤرخ في  03–10القانون  من 04المادة  أنظر - 3

  .4، ص 2010أوت  18المؤرخة في ،  46الخاصة للدولة ، الجریدة الرسمیة عدد  للأملاكالفلاحیة التابعة 
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مالكه، حیث یراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع، وعلى هذا 
الأخیر أن یستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها،  وبحسب ما أعد له وأن یدیره إدارة 

، وللمالك أن یعترض عن أي استعمال غیر مشروع أو غیر متفق مع طبیعة حسنة
الشيء، فإذا رأى أن حقوقه في خطر جاز له أن یطالب بإسقاط الحق، وهذا ما أكدت 

 .1وما یلیها من القانون المدني 844علیه المواد 
فهذا الحق تمنحه  :عقد الامتیاز منشئ لحق محدد المدة و قابل للتجدید: ثانیا

أربعون سنة، وللمستفید الحق في طلب تجدید هذا ) 40(السلطة المانحة لمدة لا تتجاوز 
شهرا من نهایة مدة العقد، ویودع  12العقد عند انتهاء المدة القانونیة، ویكون ذلك قبل 
، و بهذا تكون الدولة قد تخلت عن 2الطلب لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

 73 – 71والأمر  19 – 87ة الدیمومة التي كانت ممنوحة في ظل القانون خاصی
المتعلق بالثورة الزراعیة، ویتم تحدید المدة بموجب دفتر الشروط المعد من طرف الدولة 

 .  بصفتها السلطة مانحة الامتیاز
إن حق الامتیاز لا یمنح مجانا، بل یكون بمقابل  عقد الامتیاز یكون بمقابل: ثالثا

 . 3تمثل في إتاوة سنویة على صاحب الامتیاز، و یحدد بموجب قوانین المالیةی
عقد الامتیاز قابل للنقل عن طریق التنازل  :عقد الامتیاز قابل للنقل: رابعا

والتوریث، كما أنه قابل للحجز علیه، فقط تجدر الإشارة أن الحجز یكون على الأملاك 
  .  03 – 10الحق طبقا لأحكام القانون السطحیة دون الأرض، كما یمكن رهن هذا 

                                                             
مذكرة لنیل شهادة  - المستثمرة الفلاحیةحالة  - النظام القانوني للاستثمار في المجال الفلاحي: سلمى بقار - 1

  .82، ص 2003كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،  -قانون أعمال –الماجستیر في الحقوق 
المؤرخ في  339 – 09بصدور المرسوم التنفیذي رقم  2009تم تنصیب الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة سنة  -  2
یتضمن إنشاء الدیوان  24/02/1996المؤرخ في  87 – 96م التنفیذي رقم الذي یعدل و یتمم المرسو  22/10/2009

الوطني للأراضي الفلاحیة، و هو مؤسسة عمومیة مكلف بالتنظیم العقاري و یعمل تحت وصایة وزارة الفلاحة و التنمیة 
  : الریفیة، یتصرف بإسم و لحساب الدولة لتحقیق السیاسة الوطنیة للعقار الفلاحي، فهو یعمل على

 .تسییر الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة -
 .تسییر ملف تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز -
 .ممارسة حق الشفعة لحساب الدولة -
  .الرقابة على التحویلات العقاریة الفلاحیة و تشكیل بنك معلومات -

  .ذكره السابق.03 – 10من القانون  04انظر المادة  -  3
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  .الآثار المترتبة عن عقد منح الامتیاز: الفرع الثالث
إن هذا النوع كغیره من العقود، یرتب أثار في مواجهة أطرافه، حیث یتحمل كل   

  .03-10منهما التزامات ویكتسب حقوق وفق ما جاء به القانون 
 الامتیازأثاره بالنسبة للمستثمر صاحب : اولا

والمرسوم التنفیذي رقم  03 – 10منح القانون : حقوق المستثمر صاحب الامتیاز  - أ
لمستثمر الفلاحي من ناحیة كیفیة استغلال جملة من الحقوق لفائدة ا 326 – 10

المستثمرة الفلاحیة و كذا توسیع دائرة التصرفات التي تسمح له بتطویر وتحسین 
 .مردودیة الإنتاج الفلاحي

  .1التنازل عن حق الامتیازحریة  -
  .حق تأسیس رهن  -

  . 2الحق في اكتساب عدة حقوق امتیاز لأجل توسیع المستثمرة الفلاحیة -
  .3الحق في تكوین مستثمرة فلاحیة فردیة -
  .4الحق في إبرام عقود الشراكة -
  .5الحق في الإنضمام إلى الجمعیات المهنیة للفلاحین  - 
  
  
  
  

                                                             
یحدد كیفیات  2010دیسمبر  23المؤرخ في   326 – 10من المرسوم التنفیذي رقم  24إلى  17من  ادو ظر المأن -1

مؤرخة في  79عدد  الجریدة الرسمیةتطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
29/12/2010.  
كل مستثمرة :" عرف المشرع المستثمرة من قطعة واحدة على انها ، و قد 03 – 10من القانون  16انظر المادة  -2

  ".فلاحیة تكون مختلف قطعها متلاصقة و غیر مفرقة إحداها عن الأخرى بقطع تابعة لمستثمرات فلاحیة أخرى 
 05المؤرخ في  1809المنشور الوزاري المشترك رقم السابق ذكره، و  03 – 10من القانون  11المادة  أنظر -3

  .السابق – 02، الفقرة 2017بر دیسم

  .السابق ذكره 03 – 10من القانون  21المادة  أنظر -4

المنشور الوزاري المشترك رقم ذكره، و المتعلق بالتوجیه الفلاحي، السابق 08/16من القانون  53 -  50أنظر المواد  -5
  .ذكره السابق ،01، الفقرة 1809



أنواع العقود الإدارية المتعلقة بالعقار الفلاحي                                             :              الفصل الثاني  

 

44 
 

  :صاحب الامتیازالتزامات المستثمر  -ب
المرفق بعقد الامتیاز  1والمادة الرابعة من دفتر الشروط 03-10لقد أقر القانون 

  :مجموعة من الالتزامات نوضحها كما یلي
  .2الإلتزام بالإدارة الشخصیة والمباشرة للمستثمرة -
  .الالتزام بالاعتناء بالأرض الممنوحة والعمل على إثمارها -
  .3استمراریة المستثمرة الفلاحیةالمحافظة على  -
   .4اكتتاب عقود التأمین-
   .03-10من القانون  01فقرة  04المادة ب المنصوص علیها  دفع الأتاوى -

  ):الدولة ( أثار عقد الامتیاز بالنسبة للجهة المانحة : ثانیا
 .5سلطة الدولة في ممارسة الرقابة على استغلال الأراضي الفلاحیة-أ

 .6طریق ممارسة حق الشفعة الرقابة عن-ب
  .7رقابة الدولة عن طریق أدوات التوجیه الفلاحي -ج

  :الامتیازعقد  انتهاءطرق :  الرابع الفرع
  :النهایة العادیة لعقد الإمتیاز:أولا

القاعدة العامة في العقود الإداریة أنها تنتهي وتزول بأسباب طبیعیة وذلك لتحقیق 
  .الالتزامات التعاقدیة تنفیذا كاملاأهدافها عن طریق تنفیذ كل 

نوع من العقود  وباعتباره الامتیازفإن عقد  03- 10من القانون  04وطبقا المادة 
الإداریة فإنه ینتهي نهایة طبیعیة وعادیة، وذلك بتنفیذ  ما تضمنه العقد وقیام صاحب 
الامتیاز بتنفیذ كل الالتزامات المترتبة عن العقد تنفیذا كاملا بانقضاء المدة المحددة في 

                                                             
عدد  الجریدة الرسمیةالملحق الثالث - دفتر شروط الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة - 1
  .29/12/2010:صادر في 79

  .، السابق ذكره03- 10من القانون  22المادة  - 2

  .03-10من القانون  24راجع المادة  - 3

  .74مصطفى كحال المرجع السابق، ص  - 4

المتضمن الأملاك الوطنیة،  30-90المعدل و المتمم للقانون  2008جویلیة  20المؤرخ في  14- 08القانون  - 5
  .10عدد الجریدة الرسمیة 

  .38و  37المرجع السابق، ص : جیروني خالد - 6

  .، السابق ذكره16- 08 من القانون 14انظر المادة  - 7
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في ذلك العقد في حالة عدم تجدیده، أما إذا أراد التجدید فیجب علیه أن یعلن عن إرادته 
 12كتابیا عن طریق طلب تجدید یودع لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة في مدة 

  .1شهرا على الأقل قبل انتهاء المدة المحددة في دفتر الشروط
  :النهایة غیر العادیة لعقد الإمتیاز:ثانیا

تعرف النهایة أنها غیر عادیة أو غیر طبیعیة في حالة ما إذا كانت العقود 
یة بصفة عامة لم تعد ساریة المفعول حتى تنتهي مدتها وتنقضي انقضاء عادیا الإدار 

لأسباب عدة باتفاق الطرفین، أو بقوة القانون كهلاك محل العقد أو بحكم قضائي كإخلال 
المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة، كما تنتهي بالإرادة المنفردة للإدارة كجزاء توقعه على المتعاقد 

  .معها
من القانون  26الإمتیاز المنصبة على العقار الفلاحي وحسب نص المادة  أما عقود

وردت على سبیل  بطریقة غیر عادیة، لانتهائهافإنها تنفرد بحالات ممیزة  10-03
  :الحصر وهي كالآتي

مدة القد ینقضي عقد الامتیاز قبل انقضاء  :بإرادة المستثمر صاحب الامتیاز  .أ 
  .رغبة المستثمر صاحب الامتیازالمتفق علیها، ذلك بناءا على 

أجاز المشرع للدولة إنهاء عقد الامتیاز بإرادتها المنفردة رغم عدم  :بتدخل الإدارة  .ب 
انقضاء مدة الامتیاز المتفق علیها، ذلك عند إخلال صاحب الامتیاز بالتزاماته 

  .03- 10من القانون  29المنصوص علیها في المادة 
متیاز، في هذه الحالة الفسخ یتم بالطریقة الإداریة وهذا الإنهاء یكون بفسخ عقد الا

من قبل إدارة أملاك الدولة، وتلجأ الدولة لفرض غرامة الفسخ لوضع حد لعقد الامتیاز 
نهائه نهایة غیر طبیعیة قبل الأوان، وذلك بعد إخطار من الدیوان الوطني للأراضي  وإ

ذاره وانتهاء الأجل المحدد في امتثال المستثمر صاحب الامتیاز بعد إع معدو الفلاحیة 
  .2الإعذار

  :ویترتب على انتهاء عقد الامتیاز مجموعة من النتائج نسردها كما یلي
  

                                                             
  .، السابق2الفقرة  03- 10من القانون  14انظر المادة  - 1
  .المرجع السابق 03- 10من القانون  28راجع المادة  -  2
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 استرجاع الدولة للأراضي والأملاك السطحیة.  
 التعویض عن الأملاك السطحیة.  

  :03- 10في إطار القانون  الامتیازعقود منح إجراءات : المطلب الثاني
  .امتیازالدائم إلى حق  الانتفاعتحویل حق  إجراءات:الفرع الأول

في  امتیازإلى حق  19-87الدائم السائد في ظل القانون  الانتفاعیتم تحویل حق   
  :وفق إجراءات سیتم التطرق إلیها كما یلي 03-10ظل القانون 

  :امتیازالدائم إلى  الانتفاعدراسة ملفات تحویل حق : أولا 
دیسمبر  23المؤرخ في  326-10المرسوم التنفیذي رقم من  02نصت المادة   
   .03-10من القانون  09تطبیقا لأحكام المادة : " على ما یلي 2010
، بصفة فردیة، لدى الدیوان امتیازالدائم إلى حق  الانتفاعیودع ملف تحویل حق  -

  ".الوطني للأراضي الفلاحیة من كل عضو في مستثمرة فلاحیة جماعیة أو فردیة
 :1یشمل ملف التحویل على ما یلي: مكونات ملف التحویل -أ

، على أن تملأ 326-10استمارة وفق النموذج المرفق في الملحق الأول للمرسوم  -
 .بشكل واف

 .نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة مصادق علیها -
 .شهادة فردیة للحالة المدنیة -
 .الوالي نسخة من العقد الأصلي المشهر بالمحافظة العقاریة أو قرار -
 .2نسخة من مخطط رسم الحدود أو مستخرج مخطط مسح الأراضي -
تصریح شرفي من المستثمر مصادق علیه، یتضمن جردا محینا لأملاك  -

 .19-87بمفهوم القانون  بالتزاماتهالمستثمرة، و على تعهده بالوفاء 
                                                             

  .السابق 10/326من المرسوم  03أنظر المادة  - 1

و في حالة أن المستثمرة غیر مزودة بمخطط تحدید الحدود، تتولى إدارة مسح الأراضي بطلب من المعني إعداد  - 2
أمام إدارة أملاك الدولة، حیث أن أغلب الأراضي لم یتم مسحها، أو تحیین المخطط، وعملیة المسح شكلت عائق كبیر 

التي حثت على ضرورة  11/09/2012المؤرخة في  654ولتسریع العملیة صدرت التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 
           تسریع عملیة تحریر العقود وذلك باعتماد عملیة المسح بنظام الشهر الشخصي على أن لا تتجاوز فارق المساحة

 97/490، والتي تقدر بالمساحة المرجعیة حسب المرسوم التنفیذي رقم 01/20من المساحة الأصلیة أي % 05
  .المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة
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وان توكیل یتم إعداده أمام الموثق في حالة شركة لأحد الورثة لتمثیلهم لدى الدی -
 .الوطني للأراضي الفلاحیة

شهرا من  18لقد حددت أجال إیداع ملفات التحویل بـ  :أجال تقدیم الملف  - أ
تاریخ صدور القانون في الجریدة الرسمیة، و في حالة عدم تقدیم الملف یرسل الدیوان 

الفلاحیة إعذار عن طریق المحضر القضائي، ومدة كل إعذار شهرا  للأراضيالوطني 
المدة یعتبر المستثمر أو ورثته في حكم المتخلین عن حقوقهم في  انقضاءواحد، وعند 
، وتسترجع الأراضي الفلاحیة والأملاك امتیازالدائم إلى حق  الانتفاعتحویل حق 

طبقا  امتیازهاك الوطنیة،  یمنح حق السطحیة بكل الطرق القانونیة من طرف إدارة الأملا
  .03-10لأحكام القانون 

  :الجهة المختصة بدراسة الملفات: ثانیا
یقدم الملف إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، الذي یقوم بعد دراسة الملف 

 ،03-10من القانون  04بشكلیات توقیع دفتر الشروط المنصوص علیه في أحكام المادة 
، 1باسم كل مستثمر فلاحي الامتیازویرسل الملف إلى إدارة أملاك الدولة قصد إعداد عقد 

ذا تعلق الأ لفائدة كل مستثمر صاحب  الامتیازمر بمستثمرة فلاحیة جماعیة، یعد عقد وإ
  .2في الشیوع وبحصص متساویة الامتیاز

مرة فردیة، غیر أنه، یمكن لكل مستثمر الخروج من الشیوع عن طریق تشكیل مستث
وفي هذه الحالة یتعین علیه تقدیم طلب إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي 

دیسمبر  20المؤرخ في  490-97یفصل فیه دون الإخلال بأحكام المرسوم التنفیذي رقم 
  .المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة 1997

تحققا من  استحقأو  و في حالة ما إذا تطلبت دراسة الملف معلومات تكمیلیة
الوثائق أو الوقائع المصرح بها، یرسل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة هذه الملفات إلى 

  :، و تتشكل هذه اللجنة من3لجنة ولائیة یرأسها الوالي للدراسة

                                                             
، 10/03كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة طبقا للقانون : بن رقیة بن یوسف. د -   1

  .19ص  –الجزائر  –بن عكنون  – 2010/2011لقیت على طلبة الماجستیر محاضرات أ
  .السابق ذكره، 10/03من القانون  06أنظر المادة  - 2

  .ذكره السابق 10/326من المرسوم التنفیذي  06أنظر المادة رقم  -  3
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 .مدیر أملاك الدولة -
 .مدیر الحفظ العقاري -
 .مدیر المصالح الفلاحیة -
 .مدیر مسح الأراضي -
 .البناء مدیر التعمیر و -
 .مدیر التنظیم و الشؤون العامة -
 .ممثل مجموعة الدرك الوطني المختصة إقلیمیا -

ویمكن لهذه اللجنة أن تستعین بكل شخص من شأنه مساعدتها في مناقشاتها 
  .لدراسة الملفات التي تعرض علیها

 ونظرا لصعوبة تكفل هذه اللجنة بالملفات المطروحة أمامها والتساؤلات الكثیرة التي
رفعها الولاة إلى الجهات المركزیة لكون الملفات المطروحة أمام هذه اللجنة تمثل 

  .وضعیات خاصة أو تكون موضوع نزاع
الفلاحیة،  وفي هذا السیاق، ومن أجل وضع نظام موحد للتكفل بتلك الملفات

التي كان  2012سبتمبر  11المؤرخة في  654التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم صدرت 
  .من طرف اللجان الولائیة امتیازعها معالجة ملفات تحویل حق الانتفاع إلى حق موضو 

ها والتي سمحت بتأمین بالرغم من صدور هذه التعلیمة والتسهیلات التي جاءت بو   
ألاف المستغلین الفلاحیین، فقد بقي العدید من الملفات عالقة على مستوى اللجان الولائیة 
والتي لا تتوفر فیها عناصر التقییم الملائمة قصد دراسة جمیع الحالات المسجلة، فقد 

 2017دیسمبر  05مؤرخة في  1808صدرت تعلیمة وزاریة مشتركة ثانیة تحمل الرقم 
حق الامتیاز من یتعلق موضوعها أیضا بمعالجة ملفات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى 

  :طرف اللجان الولائیة، وقد انصبت التعلیمتین على ما یلي
فمن بین الملفات المطروحة على اللجان الولائیة، تلك   :التنازل عن حق الانتفاع  - أ

 :لك إماذو  الانتفاععن حقهم في  المتعلقة بالمستثمرین الأصلیین الذین قاموا بالتنازل
المؤرخة في  07التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  إطاربواسطة عقد موثق معد في  -

 .و لكن غیر مشهر بالمحافظة العقاریة 2002 جویلیة 15
 .إما بواسطة عقد عرفي -
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فاء ییجب على اللجنة تسویة الملفات المعنیة بتكریس الحق المكتسب بشرط است
واستغلاله الفعلي  03-10والقانون  19-87للشروط المحددة بواسطة القانون هذا الأخیر 

  .1الخاص بالمستثمر المتنازل الإداريیجب إلغاء العقد  الإطارللأرض، في هذا 
و في الحالة التي یكون فیها الأشخاص المعنیین قد قاموا برفع دعاوى قضائیة 

معالجة هذه الملفات ستتابع على مستوى أمام العدالة سواء تم النطق بالحكم أم لا، فإن 
  .الجهات القضائیة المختصة

خلال بالواجبات من طرف مستغلي الأراضي التي شیدت علیها الحالات المتعلقة بالا -ب
فإن معالجة هذا النوع من الحالات تتم تبعا لوجود علاقة تربط :  مباني غیر شرعیة

  .انتفاءهاالمبنى المعني مع المستثمرة الفلاحیة أو 
تتم التسویة بعد التأكد میدانیا من أن المباني لا : مباني صالحة للمستثمرة -01-ب 

  .نشاط المستثمرة باستمراریةتضر 
مباني لا علاقة لها بالمستثمرة الفلاحیة مشیدة من طرف المستفید أو  -02-ب 

  .متابعتهم قضائیاو إسقاط حق المخالف أو المخالفین : المستفیدین
إذا ثبت تواطؤ ) عن المستثمرة  أجانب( مباني مشیدة من طرف الغیر  -03-ب 

المستثمر أو المستثمرین، ینبغي إسقاط حق هؤلاء مع متابعتهم قضائیا بسبب تحویل 
  .2الطابع الفلاحي

المؤرخة في  838تنفیذ التعلیمة الوزاریة  إطاربالنسبة للملفات التي تدخل في  -ج
 :المتعلقة بمنح الأراضي الفلاحیة لفائدة المجاهدین وذوي الحقوق 1996أكتوبر  24

  :في هذه الحالة فقد تم إحصاء حالتین
في حالة عدم حیازة الأشخاص المعنیین لقرارات استفادة لكن وردت أسماءهم  – 1-ج 

فاء هذا ییجب تكریس حق المستثمر بشرط است: الولائیةفي محاضر اجتماع اللجان 
استغلاله الفعلي و  03-10والقانون  19-87الأخیر للشروط المحددة في القانون 

  .للأرض

                                                             
  .2012سبتمبر  11المؤرخة في  654من التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  01أنظر الفقرة  - 1
  .2012سبتمبر  11المؤرخة في  654من التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  02أنظر الفقرة  -  2
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في : في حالة حیازة هؤلاء الأشخاص لقرارات استفادة لكن لا یستغلون أي أرض -2-ج 
  .1هذه الحالة یجب رفض ملف المعني

فقد  2017دیسمبر  05المؤرخة في  1808المشتركة رقم  أما التعلیمة الوزاریة
  :أضافت الوضعیات التالیة

مر هنا بالحالات التي ویتعلق الأ :حالة إبرام المستغلین الأصلیین اتفاق مع الغیر - د
قبل صدور  –لجأ فیها المستغلین الأصلیین الحائزین على عقود إداریة أو قرارات ولائیة 

للغیر، بموجب عقود موثقة أو  الأراضياكة مع الغیر أو إیجار إلى الشر  03-10القانون 
 المنشآتفي مجال  بالاستثماروكالات أو عقود عرفیة، أین قام هؤلاء في جمیع الحالات 

  .أو عملیة الغرس
 الاعتبارولمعالجة هذا النوع من الحالات، فإن اللجنة الولائیة ملزمة بالأخذ بعین 

  :الحالات التالیة
في هذه الحالة : العلاقة بین الطرفین قبل تاریخ طلب التحویل أو التسویة انقضاء -1- د

تسوى وضعیة المستغل الأصلي شریطة أن یكون هو المستغل الشخصي والفعلي 
 .للأرض

       :العلاقة بین الطرفین ساریة المفعول بعد تاریخ طلب تحویل العقد أو التسویة -2- د
فاء الشروط یضعیة الشریك أو المستأجر أو الوكیل شریطة استفي هذه الحالة یتم تسویة و 

وأن یكون المستغل الشخصي والفعلي للأرض  03-10المحددة في القانون 
 .والاستثمارات

في كلتا الحالتین، فإن اللجنة الولائیة لا یمكنها البت إلا على أساس محضر 
مدیریة ( حیة معاینة معد من طرف محضر قضائي ومحضر تعده المصالح الفلا

یثبتان فیه هویة ) الفلاحیة  للأراضيالمصالح الفلاحیة والمدیریة الولائیة للدیوان الوطني 
فعلیا وغیاب دعاوى مرفوعة أمام الجهات القضائیة من أحد  الطرف الذي یستغل الأرض

  .الأطراف المتنازعة
في هذا الإطار، فإن الحالات التي یمكن تسویتها هي  :عدة حصص اكتسابحالة  - ه

تلك المتعلقة بالمستغلین الذین یحوزون على عدة حصص ضمن نفس المستثمرة أو عدة 
                                                             

  .2012سبتمبر  11المؤرخة في  654من التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  03أنظر الفقرة  - 1
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مستثمرات تشكل مجموع الأراضي مستثمرة فلاحیة من قطعة واحدة مع مراعاة أحكام 
  .031-10القانون 

كام المنصوص علیها في أما في حالة حیازة عدة حصص بشكل یتعارض مع الأح
فإنه یتم التكفل بهذه الملفات وفق التنظیمات المتعلقة بالخروج من  ،032 -10القانون 

الشیوع، ویتم البت في الملف من قبل اللجنة بالقبول ویتم تسلیم عقد الامتیاز عند الخروج 
  .3من الشیوع

قطعة واحدة خرى، المتعلقة بحیازة عدة حصص و التي لا تشكل أما الحالات الأ
  .لا یمكن تسویتها

  :امتیازالدائم إلى حق  الانتفاعإعداد عقد تحویل حق : ثالثا
ة، وبعد أن یقوم بالدراسة یالطلب أمام الدیوان الوطني للأراضي الفلاح إیداعبعد 

مر معلومات تكمیلیة أو استحق تحققا من الوثائق أو الوقائع المصرح وینظر إذا تطلب الأ
  .فات إلى اللجنة الولائیةبها، یرسل المل

لى مدیریة أملاك الدولة لیتم إعداد عقد الامتیاز إو حین اكتمال الملف، یرسله 
  .باسم كل مستثمر وبحصص متساویة

  :امتیاز الأراضي المتوفرةإجراءات : الفرع الثاني
أملاك الدولة،  إدارةتمنح :" والتي تنص على  03-10من القانون  17تبعا للمادة   

بطلب من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة 
ملاك الخاصة للدولة، وكذا الأملاك السطحیة المتوفرة بأیة صفة كانت بعد ترخیص للأ

  ".من الوالي، عن طریق الترشیح 
أملاك  إدارةمنح ت: " على 25في مادته  326-10كما نص المرسوم التنفیذي رقم   

الدولة الأراضي الفلاحیة وكذا الأملاك السطحیة المتوفرة، بعد ترخیص من الوالي، عن 
  ."طریق إعلان الترشح الذي یباشر به الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

  .عاییر اختیار المرشحینمإلا أن المادتین أحالتا على التنظیم إجراءات الترشح و   
                                                             

  .السابق ذكره 03- 10من القانون  16أنظر المادة  - 1
  .من القانون السابق 06المادة  - 2
  .من القانون السابق 11المادة  - 3
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المؤرخ  108ول نص صدر هو المنشور الوزاري المشترك رقم وفي هذا الإطار، فأ  
، وكان بین وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة ووزارة الداخلیة والجماعات 2011فیفري  23في 

  .المحلیة، وهو بمثابة اللبنة الأولى في هذا النوع من الامتیاز
ربیة الحیوانات فنجد في هذا المنشور المتضمن إنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة وت  

الذي حث على ضرورة الانطلاق في أقرب الآجال في إنشاء وتجسید مستثمرات جدیدة 
للفلاحة وتربیة الحیوانات على أراضي غیر مستغلة وتابعة للخواص أو الأملاك الخاصة 

  .للدولة
إجراءات إنشاء المستثمرات الجدیدة  –في شقه الثاني  -كما وضح المنشور  

الحیوانات المزمع إنشاءها على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة،  للفلاحة وتربیة
  .1وضعیات) 03(حیث قسم المحیطات القابلة لاستقبال المستثمرات الفلاحیة إلى ثلاث 

المعدل والمتمم  927جاء المنشور الوزاري المشترك رقم  2015نوفمبر  19و في 
حیث تطرق على ترتیبات هامة من حیث  سالف الذكر، 108لبعض أحكام المنشور رقم 

 ،تعیین المحیطات والمصادقة علیها من طرف اللجنة الولائیة للتوجیه والتنمیة الفلاحیة
  .وكذا إجراءات دراسة الملفات وتحدید المؤهلین للحصول على الامتیاز الفلاحي

خ المؤر  1839و أخر ما صدر في هذا الإطار، هو المنشور الوزاري المشترك رقم 
لأملاك الخاصة لالمتضمن الاستفادة من العقار الفلاحي التابع  2017دیسمبر  14في 

للدولة والمخصص للاستثمار في إطار استصلاح الأراضي عن طریق الامتیاز كمفصل 
عادة ضبطها وفق متطلبات  جراءات الاستفادة من العقار الفلاحي وإ و محین لشروط وإ

  :فصل أحكامه في ما یلينوالذي س الانفتاح واللامركزیة والشفافیة،
  :دور لجنة تنشیط و توجیه الاستثمار الفلاحي للولایة: أولا

بهدف توجیه أحسن للاستثمار الفلاحي، یسهر الوالي بصفته المنشط الأساسي   
لجنة تنشیط " للتنمیة على المستوى المحلي، على أن تشكل لجنة التوجیه الولائي تسمى 

كأداة للتشاور والمرافقة من أجل تنمیة القطاع ، "وتوجیه الإستثمار الفلاحي للولایة 
  .الفلاحي على مستوى الولایة

                                                             
.2011فیفري  23المؤرخ في  108المنشور الوزاري المشترك رقم  - 1  
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تتكون هذه اللجنة التي یرأسها الوالي و یتولى أمانتها مدیر المصالح الفلاحیة 
الصید البحري، الموارد  الفلاحة، الغابات،( للولایة، من أعضاء الجهاز التنفیذي المعنیین 

ویتم توسیعها إلى ممثلي الوكالة الوطنیة للموارد  ،)المائیة، البیئة، أملاك الدولة والطاقة 
لدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وشركة الكهرباء والغاز وبصفة استشاریة، االمائیة و 

  .ممثل بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة
في الشهر على الأقل، وكلما دعت ) 01(واحدة  تجتمع اللجنة المذكورة أعلاه مرة

الضرورة إلى ذلك، وبإمكانها الاستعانة بكل شخص أو هیئة من شأنها مساعدتها في 
  .أشغالها

  :المحیطات موضوع الإمتیاز: ثانیا
حیث یعین المدیر الولائي المكلف بالفلاحة ورئیس المجلس الشعبي  :تعیین المحیطات -أ

البلدي بصفة مشتركة المحیطات المقرر استصلاحها بناءا على وفرة الأراضي وتأكید وفرة 
 .المورد المائي

نشاءها -ب یعرض المدیر الولائي المكلف بالفلاحة : المصادقة على المحیطات وإ
 .المذكورة أعلاه قصد المصادقة علیه المحیط، بعد تعیینه على اللجنة

  :تأتي المصادقة على المحیط على أساس
رأي الوكالة الوطنیة للموارد المائیة غیر المشروط مع توضیح المنسوب المائي  -

المرخص بها والعمق المحتمل           وعدد الآبار) ثانیة /لتر( الإجمالي للاستغلال 
 .لهذه الآبار العمیقة) متر طولي (
راسة الجدوى التقنیة والاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، تعد بأموال عمومیة، ینجز د -

هذه الدراسة المكتب الوطني للدراسات من أجل التنمیة الریفیة أو یصادق علیها في حالة 
 .ما إذا تم إنجازها من طرف مكتب دراسات أخر متخصص

 .حدوده على الخریطة -
  .كهرباء والغاز قصد توفیر الطاقةفضلا عن ذلك، یلتمس رأي شركة ال

وبالنظر لهذا الرأي، وفي انتظار جلب الطاقة أو في حالة عدم إمكانیة ذلك، من 
المحتمل اللجوء إلى مصادر أخرى للطاقة بمصاریف المستثمرین أو صندوق التضامن 

  .والضمان للجماعات المحلیة إن أمكن، بالنسبة لحاملي المشاریع الفلاحیة الصغرى
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جرد المصادقة علیه، یتم إنشاء المحیط بقرار من الوالي الذي یضمن نشره بكافة بم  
  .الوسائل بما في ذلك عن طریق الملصقات

مساحة ( تقرر اللجنة الولائیة، حسب الإمكانیات العقاریة المتاحة  :وجهة المحیطات -ج
أو أغلبیتها والنظرة الاقتصادیة للولایة، وجهة المحیطات بتخصیصها حصریا ) المحیط 

للاستثمار المكثف والمندمج للفروع الإستراتیجیة التي یمكن أن یقوم بها المستثمرون الذین 
  .لهم قدرات مالیة مؤكدة

كما یمكن للوالي أیضا تخصیص جزء من المحیطات لفائدة أصحاب المشاریع 
  .المصغرة

  :انتقاء الراغبین :ثالثا
  بالنسبة للمشاریع الفلاحیة المصغرة -1
جب على كل راغب في امتیاز فلاحي في إطار استصلاح الأراضي عن طریق ی -

الامتیاز موجه للاستثمار، أن یكون ملفا یرسل إلى المجلس الشعبي البلدي مكان وجود 
 .المحیط، یتضمن طلبا مدعما بدراسة أولیة ینجزها له مكتب متخصص

 .ملفاتیتعین على الوالي المختص إقلیمیا أن یحدد دوریة استلام ال -
 .تتولى دراسة الطلبات لجنة مختصة یراسها رئیس الدائرة -
بالنسبة لاختیار المرشحین، یجب أن تأخذ اللجنة في الحسبان قدراتهم التقنیة  -

 :والمالیة مع اعتبار طبیعة المشروع المقدم ونجاعته ومن ثمة الأولویة الممنوحة إلى
  مجال الفلاحةالفلاحین والمربین وأبناءهم الذین یعملون في. 
  الراغبین المقیمین في مكان تواجد المحیط أصحاب تأهیل أو تكوین ذو علاقة

 .بالفلاحة و تربیة الحیوانات
 متخرجي التكوین الجامعي أو المهني في مجال الفلاحة. 
 .ترسل مداولات لجان الدائرة إلى الولاة المعنیین من أجل المصادقة -
تعد لجنة الدائرة و تبلغ مقررات تأهیل الاستفادة طبقا للمداولات المصادق علیها،  -

من الامتیاز، بعد توقیعها من طرف الوالي إلى الراغبین المقبولین في اجل شهر واحد 
 .ابتداء من تاریخ المصادقة) 01(
 :یحدد مقرر تأهیل الاستفادة من الامتیاز على وجه الخصوص -
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 و اسم الشركة عند الاقتضاءلقب و اسم المستفید و تاریخ ولادته و كذا نسبه أ. 
  مكان مسمى، مكان، بلدیة، ولایة ( المساحة المعنیة و الموقع.( 
 تحدید القطعة. 
 طبیعة المشروع. 

  .یستدل بالمقرر لدى مجموع الهیئات العمومیة أو الخاصة لا سیما البنوك
 :بالنسبة لمشاریع الاستثمار الفلاحي الأخرى -2
 .الح الفلاحیة للولایةتودع الملفات لدى مدیریة المص -
 .یتعین على الوالي المختص إقلیمیا أن یحدد دوریة استلام الملفات -
مع  –عند الاقتضاء  –یقوم المدیر المكلف بالفلاحة بدراسة الملف بالتشاور  -

الوكالة الوطنیة للموارد المائیة، ( مدیریات الولایة و كذا كل هیئة معنیة مباشرة بالمشروع 
 ... )للكهرباء و الغاز الشركة الوطنیة 

 .یرسل مدیرو المصالح الفلاحیة الملفات إلى الولاة لدراستها في لجان ولائیة -
فیما یخص اختیار المرشحین، یجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان القدرات  -

 .التقنیة و المالیة للمرشحین
مقررات التأهیل تتوج عملیة اختیار المرشحین، بعد ترسیمها بمداولة اللجنة بإعداد 

للاستفادة من الامتیاز كما هو مبین أعلاه و تبلیغها عن طریق مدیریات المصالح 
أو /الفلاحیة إلى الراغبین المقبولین في أجل شهر ابتداء من تاریخ مصادقة الوالي و

  .موافقة الوزیر المكلف بالفلاحة عند الاقتضاء
 :ترسیم الامتیاز: رابعا

خلال توقیع الراغبین المقبولین، وذلك على مستوى یتم ترسیم الامتیاز من 
المدیریات الولائیة للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، دفاتر شروط تحدد حقوقهم 
وواجباتهم، ترسل فیما بعد إلى مدیریات أملاك الدولة المختصة إقلیمیا قصد إعداد عقود 

 .یوم 15الامتیاز، على أن لا یتعدى أجل هذه العملیة 
 :إعداد عقد الامتیاز: اخامس

من اجل إعداد عقد الامتیاز، یرسل المدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي 
  : الفلاحیة لمصالح أملاك الدولة للولایة ملفا یتضمن إلى جانب دفتر الشروط
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 .نسخة من مقرر التأهیل للاستفادة من الامتیاز -
 .نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة -
ة المدنیة بالنسبة للأشخاص الطبعیین أو نسخة من القانون بطاقة شخصیة للحال -

 .الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنویین
تصمیم طبوغرافي للقطعة موضوع المنح أو وثیقة مسح تعد بطلب من الراغب  -

 .عندما تكون البلدیة قد تعرضت للمسح
الوطني  یجب على مصالح أملاك الدولة إعداد عقد الامتیاز و تسلیمه إلى الدیوان

 45للأراضي الفلاحیة بعد أداء شكلیات التسجیل والإشهار العقاري ضمن أجل لا یتعدى 
  .یوما ابتداء من تاریخ استلام الملفات المذكورة أعلاه

   :أحكام خاصة
ترسل ملفات مشاریع الاستثمار الهیكلیة و المندمجة التي تتعدى المساحة المذكورة  .1

و  2010دیسمبر  23المؤرخ في  326 – 10یذي رقم من المرسوم التنف 23في المادة 
المودعة لدى مدیریات المصالح الفلاحیة للولایة إلى الوزیر المكلف بالفلاحة مرفقة برأي 

 .دقیق للسلطة المحلیة من أجل التثبیت
یمكن إیداع لدى الوزیر المكلف بالفلاحة ملفات الاستثمار الهیكلي و المندمج  .2

صیة و الابتكار و یرغب في إنجازها مستثمرون وطنیون أو في الذي یتسم بطابع الخصو 
 .أجنبیة –إطار شراكة وطنیة 

في هذه الحالة، للوزیر المكلف بالفلاحة أن یحدد دوریة استلام الملفات، كما أن له 
إلى الولاة المعنیین قصد  –بعد التقدیر  –من أجل إرسال الملفات ) 01(أجل شهر واحد 

  .لجنة الولایة و إعداد مقررات تأهیل للاستفادة المصادقة علیها في
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عقد منح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة : الفرع الثالث
  الممنوحة لصالح هیئات عمومیة

تطبیقا  2011جانفي  10المؤرخ في  061-11لقد صدر المرسوم التنفیذي رقم   
المتضمن التوجیه الفلاحي، حیث یحدد هذا  16-08من القانون  19لأحكام المادة 

المرسوم كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة 
في  أو الملحقة بالهیئات والمؤسسات العمومیة، وهذه الأراضي استثناها المشرع صراحة

منه، وفصل المرسوم عند تطرقه لكیفیات استغلال هذه  04في المادة  19-87الفانون 
الأراضي بین نظامین للاستغلال حسب نوع المؤسسة العمومیة  الملحقة بها، فإذا كانت 
الأراضي ووسائل الاستغلال ملحقة بمؤسسة عمومیة ذات طابع إداري وعلمي وتكنولوجي 

وذلك بعد إیداع المؤسسة بطلب  ،3على عقد تخصیص ، یكون ذلك بناءا 2وتقني
التخصیص لدى الوزیر المكلف بالمالیة بعد اخذ رأي الوزیر المكلف بالفلاحة، ویكرس 

  .4التخصیص بعقد إداري تعده إدارة الأملاك الوطنیة المختصة إقلیمیا
ؤسسات أما الأراضي الملحقة بالمؤسسات العمومي ذات الطابع الصناعي والتجاري والم

العمومیة الاقتصادیة یكون بناءا على عقد امتیاز مقابل دفع اتاوة سنویة، فما هي شروط 
  :و كیفیات منح الامتیاز على هذا النوع من الأراضي

  :إجراءات إعداد عقد الامتیاز: أولا
بالنسبة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات   

فإنها تودع طلب الامتیاز لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة و  العمومیة الاقتصادیة،
  :الذي یجب أن یتضمن

  
                                                             

، یحدد كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 2011جانفي  10المؤرخ في  06 -11المرسوم التنفیذي رقم  - 1
جانفي  12صادرة بتاریخ  02الجریدة الرسمیة عدد للأملاك المخصصة أو الملحقة بالهیئات و المؤسسات العمومیة، 

2011.  
  .السابق ذكره 06-11من المرسوم التنفیذي رقم  03أنظر المادة  - 2
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة  –عقود تسییر أملاك الدولة الخاصة في التشریع الجزائري : مراد مسعي - 3

  .و ما یلیها 45، ص 2014 –الماستر 
  .السابق ذكره 06- 11من المرسوم التنفیذي  05المادة  أنظر - 4
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 .الهیئة أو المؤسسة العمومیة المستفیدة -
 .1طبیعة الأملاك المعنیة و قوامها -
 .الاستخدام الذي من أجله وضعت الأراضي تحت التصرف -

منح حق الامتیاز على من دفتر الشروط الذي یحدد كیفیات  02من خلال نص المادة 
الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهیئات العمومیة، نستنتج أن 

  :الطلب الذي یودع لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یجب أن یتضمن ما یلي
 .وثیقة أنشاء هذه الهیئة العمومیة و من یمثلها و عنوانها -
أو /أو الحیوانیة و البحث و/ر المادة النباتیة والدراسة المتعلقة بمهمة تطوی -

 .التكوین
 .مخطط تحدید و تعیین الحدود و مستخرج مخطط مسح الأراضي -
 .قوام الأملاك السطحیة طبقا للنموذج المرفق بدفتر الشروط -

و بعد دراسة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة للطلبات و إمضاء دفتر الشروط للطرفین 
  : و هما

 .ممثلة من طرف مدیرها من جهة: ةالهیئ -
 .الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ممثلا بمدیره من جهة أخرى -

یحول الملف لمدیریة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا لإعداد عقد الامتیاز الذي 
یمضى من طرف مدیر أملاك الدولة فقط كما في باقي عقود الامتیاز، لأن الهیئة 

  . المستفیدة قد أمضت على دفتر الشروط
و یخضع العقد لباقي الإجراءات مثل التسجیل و الشهر العقاري، ثم یعاد إلى 

  .ان الوطني للأراضي الفلاحیة من أجل تبلیغه لصاحب الامتیازالدیو 
  :و یجب أن یتضمن عقد الامتیاز على البیانات التالیة 
  

                                                             
  : و تضم... ولایة ... تقع الأملاك الممنوحة في الامتیاز في بلدیة: " من دفتر الشروط 02أنظر المادة  - 1
طبقا لمخطط التحدید و تعیین الحدود و مستخرج ( سنتیار ...أر...هك:.. مساحة الوعاء الممنوح في الامتیاز -

  .لأراضي المرفق بدفتر الشروط هذامخطط ا
  ".طبقا للجرد المرفق بدفتر الشروط ( قوام الأملاك السطحیة  -
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 .تسمیة الهیئة المستفیدة -
موقع الأرض موضوع عقد الامتیاز و مساحتها طبقا لمخطط تعیین الحدود و  -

 .مستخرج مسح الأراضي
   .-رفق بدفتر الشروط طبقا للجرد الم –قوام الأملاك السطحیة  -

و قد ألزم المشرع الهیئات و المؤسسات العمومیة و الشركات العمومیة التي تحوز 
أراضي فلاحیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة بأي صفة كانت عند تاریخ نشر المرسوم 

في الجریدة الرسمیة، إیداع طلب التخصیص أو الامتیاز في أجل لا  06-11التنفیذي 
  .أشهر)  06( یتعدى ستة 

 

  الفلاحیةالعقود الإداریة المتعلقة بالتعاونیات : الفرع الرابع
  :تعریف التعاونیات الفلاحیة: أولا

، حیث 19961دیسمبر 18المؤرخ في  459-96لقد تضمن المرسوم التنفیذي رقم 
یعرفها بأنها شركة أشخاص مدنیة لها مستخدمون و رأسمال متغیران، تتمتع بالاستقلالیة 
المالیة و الشخصیة المعنویة، تؤسس على حریة الانضمام لها، یحدد هدفها بالاحتیاجات 

  . 2المهنیة لمنخرطیها، و لا تهدف إلى تحقیق ربح تجاري
  :أشكال)  04( یمكن أن یكون للتعاونیات الفلاحیة أربعة  :أشكالها  .أ 

 .التعاونیة الفلاحیة للخدمات المتخصصة -
 .المتعددة النشاطاتالتعاونیة الفلاحیة  -
 .تعاونیة الاستغلال المشترك -
 .التعاونیة الفلاحیة حسب النوع -

یثبت إنشاء التعاونیة الفلاحیة بعقد توثیقي رسمي،  :إنشاء التعاونیة الفلاحیة  .ب 
حیث یجب على الأعضاء المؤسسین قبل أي تأسیس، أن یعبروا عن رغبتهم 
للسلطات المختصة بموضوع الاعتماد قصد الحصول على اتفاق مبدئي، و یجب 

                                                             
المحدد للقواعد التي تطبق على التعاونیات  1996دیسمبر  18المؤرخ في  459-96المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  1996سنة  81عدد  الجریدة الرسمیةالفلاحیة، 
  459- 96المرسوم من  7-4-2انظر المواد  - 2
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على الجمعیة العامة التأسیسیة أن تصادق على القوانین الأساسیة، و تنتخب 
  . 1ییر و تعین محافظ الحساباتأجهزة التس

عقود الامتیاز المتعلقة بملكیات التعاونیات الفلاحیة للخدمات و التموین : ثانیا
  :المنحلة

و المتعلق بالتوجیه الفلاحي، تناول  2008أوت  03المؤرخ في  16-08القانون 
تعاونیات فلاحیة حیث منح إمكانیة إنشاء  –التعاونیات الفلاحیة  –في القسم الثاني منه 

  . 2للمستثمرین الفلاحیین و ذلك بموجب عقد رسمي من أجل تحقیق جملة من الأهداف
أمام هذه الوضعیة، وجب على التعاونیات الفلاحیة التي انبثقت عن التعاونیات 
التي خضعت لعملیة التصفیة و إعادة تكییفها مع قانون التوجیه العقاري الجدید، و في 

مؤرخة في  9610تعلیمة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم  هذا الإطار صدرت
متعلقة بكیفیة التكفل بوضعیة ممتلكات التعاونیات الفلاحیة للخدمات  2010نوفمبر  25

  :و التموین المنحلة، و هو ما سنتناوله فیما یلي
 :لكیةعقود الامتیاز المتعلقة بممتلكات التعاونیات الفلاحیة الحائزة على عقود م  .أ 
في هذه الحالة تكون التعاونیات : عقود الملكیة تشمل البنایات و الأرضیة -01-أ

، و بالتالي فان لمصالح الفلاحة )أرضیة + بنایات ( الفلاحیة مالكة لمجمل العقار 
  . 3)النشاط الممارس فیها(وحدها النظر في طریقة استعمال هذه الأملاك 

في هذه الحالة و بما أن : یات دون الأرضیةعقود الملكیة تشمل فقط البنا -02-أ
التعاونیة الفلاحیة المعنیة مالكة للبنایات و تستغل الأوعیة العقاریة المشید علیها البنایات 
دون مقابل منذ عدة سنوات، فان مصالح أملاك الدولة ملزمة بالتكفل بوضعیة هذه 

از غیر قابل للتحویل إلى الأوعیة العقاریة عن طریق إعداد و تسلیم عقود منح الامتی
  .سنة قابلة للتجدید 33تنازل لمدة 

  

                                                             
  من نفس المرسوم 82الى  49انظر المواد من  - 1

  46، الجریدة الرسمیة عدد 6- 08من القانون  53انظر المادة  - 2

المتعلقة بالتكفل بوضعیة ممتلكات  2010نوفمبر  25المؤرخة في  9610من التعلیمة رقم  01انظر الفقرة  - 3
  .المنحلةالتعاونیات الفلاحیة للخدمات و التموین 
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 :عقود الامتیاز المتعلقة بممتلكات التعاونیات الفلاحیة لم تتحصل على عقود  .ب 
في هذه الحالة تعتبر مجموع الممتلكات المحازة من طرف التعاونیات ملك للدولة، 

لفائدة ) بنایات و أرضیة( ا و بالتالي یستلزم التكفل بوضعیة هذه الممتلكات في مجمله
سنة قابلة  33التعاونیات المستفیدة عن طریق منح امتیاز غیر قابل للتنازل لمدة 

  .1للتجدید
عقود الامتیاز المتعلقة بالأراضي الفلاحیة المحازة من طرف التعاونیات الفلاحیة   .ج 

تحوز على في الحالة التي تكون فیها هذه التعاونیات الفلاحیة  :للخدمات و التموین
 03-10أراضي فلاحیة، فان هذه الأراضي یتم التكفل بها وفق شروط و كیفیات القانون 

الذي یحدد شروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة  2010اوت  15المؤرخ في 
  .التابعة للأملاك الخاصة للدولة و بعد الرأي بالموافقة من طرف المصالح الفلاحیة

  امتیاز التعاونیات الفلاحیةإعداد عقود : ثالثا
  :من خلال نموذج عقد الامتیاز یتضح أن الملف یتكون من: تكوین الملف

 .القانون الأساسي للتعاونیة  -
 .التصریح بالاكتتاب -
 .مقرر الاعتماد -
 .محضر جلسة الجمعیة العامة غیر العادیة للتعاونیة الفلاحیة -
ولة الذي یضمن تحدید تقریر تقییم الأملاك معد من طرف مصالح أملاك الد -

 .الاتاوة و تحدید قیمة المنشآت و البنایات
 .طلب إعداد عقد امتیاز موجه إلى المصالح الفلاحیة -
 .الرأي بالموافقة الصادرة عن مدیریة المصالح الفلاحیة -
مستخرج مسح الأراضي المعد من طرف مصالح مسح الأراضي بالنسبة للعقارات  -

 .الممسوحة
 .مخطط تحدید الحدود -

یودع الملف لدى مدیریة أملاك الدولة التي تقوم بتحریر عقد الامتیاز لفائدة 
  .التعاونیة، و تقوم بعملیة تسجیل و إشهار عقد الامتیاز و یسلم إلى رئیس التعاونیة

                                                             
  من التعلیمة السابقة 2- 2انظر الفقرة  - 1
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  .عقد اكتساب الملكیة عن طریق استصلاح الأراضي: انيالمبحث الث
بكل الوسائل المتاحة لتتم تهدف سیاسة استصلاح الأراضي إلى تهیئة الأرض 

فالجزائر انتهجت هذه السیاسة منذ بدایة الثمانینات من أجل  ،الزراعة في أحسن الظروف
 ،الزیادة في المساحة الزراعیة في الجزائر وتشجیعا للمواطن على خدمة الأرض

وذلك بجعل الاستصلاح  ،واستغلالها لرفع مستوى الإنتاج الزراعي لتحقیق الأمن الغذائي
أوت  13المؤرخ في  18-83وذلك بصدور القانون  ،الملكیة اكتسابكسبب من أسباب 

  المؤرخ في 724-83والمرسوم رقم  ،1المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة 1983
  .182-83المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم  1983دیسمبر  10
  مفهوم الاستصلاح: طلب الأول مال

  : الاستصلاح تعریف: الفرع الأول
الاستصلاح یعرف بإحیاء الأرض الموات كما جاء في الشریعة الإسلامیة وهو 

وقد  ،3صالحة للزراعة بإزالة العوائق واستخراج الماء وتهیئة التربةالبور جعل الأرض 
یقصد بالاستصلاح " 184-83 من القانون 08عرفه المشرع الجزائري في نص المادة 

مل من شأنه جعل أراض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال، بمفهوم هذا القانون كل ع
ویمكن أن تنصب هذه الأعمال على أشغال تعبئة المیاه والتهیئة وتنقیة الأراضي والتجهیز 

  ."والسقي والتخفیض والغراسة والمحافظة على التربة قصد إخصابها وزرعها
ویعتبر هذا القانون تطبیقا لما یعرف في الشریعة الإسلامیة بإحیاء الأرض 

" من أحیا أرضا میتة فهي له"الموات، كما جاء في حیث الرسول صلى االله علیه وسلم 
منه صراحة الأراضي التي أدمجت في صندوق الثورة الزراعیة  02وقد استبعدت المادة 

أن الأراضي الزراعیة والأراضي الرعویة  معناهو . قبل إلغاء النصوص التي تحكمه
                                                             

، یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، الجریدة الرسمیة رقم 1983أوت  13المؤرخ في  18-83القانون رقم  - 1
  . 2045، ص 1983أوت  16المؤرخة في  34
 18-83كیفیات تطبیق القانون رقم ، یحدد 1983دیسمبر  10المؤرخ في  724-83المرسوم التنفیذي رقم  - 2

 13المؤرخة في  51، المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، الجریدة الرسمیة رقم 1983أوت  13المؤرخ في 
  .3216، ص 1983دیسمبر 

  .131عمر حمدي باشا ولیلى زروقي، المرجع السابق، ص  - 3
  .كره، السابق ذ18- 83من القانون رقم  08أنظر المادة  - 4
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والحلفائیة وأراضي العرش وأراضي البلدیات والأراضي الوقفیة كلها غیر قابلة للاكتساب 
غیر أن هذه المادة لم . عن طریق الاستصلاح لأنها أدمجت في صندوق الثورة الزراعیة

ضي مدمجة بحكم تحترم من طرف الإدارة إذ ثبت عند إرجاع الأراضي المؤممة أن أرا
  .القانون في صندوق الثورة الزراعیة منحت في إطار تطبیق هذا القانون

 435وتستثنى أیضا من مجال تطبیق هذا القانون، وحسب المنشور لوزاري رقم 
  : وهي 1الصادر عن وزارة الفلاحة 1984أفریل  18المؤرخ في 

یمكن الاستثمار لأنها غیر قابلة للتملك الخاص علما أنه  الأراضي الغابیة -
 05المؤرخ في  87-01والاستصلاح فیها طبقا لما ورد في أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

 35المحدد لشروط وكیفیات الترخیص بالاستغلال في إطار أحكام المادة  2001أفریل 
، الأراضي المخصصة لمشاریع الاستثمار العمومي بكافة أنواعه، 2من قانون الغابات

عة في المحیط العمراني، الأراضي الواقعة في المناطق السهبیة باستثناء الأراضي الواق
التي یتوفر فیها مورد المیاه، الأراضي التابعة للقطاع الخاص، الأراضي الواقعة في 
المناطق المحمیة مثل الحدائق الوطنیة والحظائر الطبیعیة، والأراضي التابعة للقطاع 

  .العسكري
   :راضي محل الاستصلاحتعیین الأ : الفرع الثاني 

مع مراعاة الأحكام المخالفة " :تنص 183-83من القانون رقم  4وفقا للمادة 
المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما تنصب حیازة الملكیة بالاستصلاح 
على أرض تابعة للملكیة العامة والواقعة في المناطق الصحراویة أو المنطویة على 

وكذا على الأراضي الأخرى غیر المخصصة التابعة للملكیة العامة  ،ممیزات مماثلة
  ".الاستصلاحوالممكن استخدامها للفلاحة بعد 

الأراضي التي یشملها الاستصلاح حسب نص المادة الرابعة هي الأراضي التابعة 
ة للملكیة العامة إن هذه الأراضي هي جزء من الأملاك الوطنیة، والأملاك العقاریة الفلاحی

  :قسمین  إلىأو ذات الوجهة الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة تنقسم 

                                                             
  .1984أفریل  18المؤرخ في  435المنشور الوزاري رقم  - 1
  .132عمر حمدي باشا ولیلى زروقي، المرجع السابق، ص  - 2
  .، السابق ذكره18-83القانون رقم من  04أنظر المادة  - 3
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  .أراضي منتجة تم تخصیصها أو هي في اتجاه ذلك .1
  .أراضي غیر منتجة وغیر مخصصة .2

في ذلك الوقت نهج  18-83الفئة الثانیة هي التي تدخل ضمن مجال القانون رقم 
بسبب تبني الفلسفة الاشتراكیة فجاء  المشرع الجزائري نهج وحدة الأموال التابعة للدولة

مصطلح ملكیة عام، فالنظریة التقلیدیة عرفت الملكیة العامة انطلاقا من صاحب الملكیة 
باعتبار الملكیة العامة ملكیة تابعة للأشخاص العامة سواء كانت خاصة ) معیار عضوي(

           ملاك الوطنیة رقمأو عمومیة، أما الآن فالمشرع اخذ بثنائیة الأموال وفقا لقانون الأ
وبالتالي هي التي  ،والأملاك الخاصة للدولة هي التي تؤدي وظیفة تملكیة ومالیة 90-30

  . 181-83تكون موضوع الاستصلاح والتملیك في إطار القانون رقم 
وخلاصة أن الأراضي التي تكون محل الاستصلاح هي الأراضي الغیر منتجة وغیر 

من المنشور الوزاري  6وحسب الفقرة المخصصة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، 
ن حیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة لا إف 20112جوان  02المؤرخ في  402المشترك رقم 

  .تخص إلا الأراضي الصحراویة 
  :الآثار المترتبة على عقد الملكیة: لثالثاالفرع 

بالنسبة في الشروع في الاستصلاح لا یتطلب إعداد عقد الملكیة، بل یكفي في 
  .ذلك قرار الوالي بالموافقة على طلب المترشح

غیر أن إعداد عقد الملكیة وشهره في المحافظة العقاریة یرتب أثارا بالنسبة 
  .للمترشح لاستصلاح الأرض

  :انتقال ملكیة الأرض للمستفید: أولا
تحرر العقود الناقلة لملكیة العقار في شكل رسمي من طرف مدیر أملاك الدولة، ولا 

  . 3الملكیة إلا إذا تمت إجراءات التسجیل، والشهر العقاري لدى المحافظة العقاریةتنتقل 

                                                             
فراح حوریة، إستراتیجیة استصلاح الأراضي في القانون الجزائري بین اكتساب الملكیة ومنح حق الامتیاز، مذكرة - 1

   21، ص 2008-2007لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الخاص، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، 

  .2011جوان  02المؤرخ في  402المنشور الوزاري المشترك رقم  - 2

  ، السابق ذكره58-75من الامر رقم  793و792أنظر المادة - 3
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، هفع بیوالملكیة حق بمقتضاه یوضع الشيء تحت إرادة شخص یكون له دون غیره أن ینت
  . 1ویتصرف فیه بكل أنواع التصرف التي یجیزها القانون

یؤدي إلى امتلاك لصالح المترشح لاستصلاحها، حیث  18-83رقم   نإذن فالقانو 
یؤدي امتلاك الأراضي بموجب هذا الفصل إلى نقل الملكیة لصالح " منه  6نصت المادة 

  ...". المترشح لاستصلاح الأراضي 
تكون معلقة على شرط فاسخ، فهي لا تصبح ملكیة باتة  لكن ملكیة المستصلح

مستقرة إلا إذا تم رفع الشرط الفاسخ، وذلك بعد انجاز الاستصلاح في المدة المقررة لذلك 
  .وهي خمس سنوات

عدم انجاز مشروع (وتنتقل الملكیة الى الورثة وهي معلقة على هذا الشرط الفاسخ 
  .عقد وتزول الملكیة بأثر رجعيبفسخ ال) الاستصلاح في المدة المقررة

  :عدم استرجاع الأراضي المستصلحة من طرف ملاكها الأصلیین: ثانیا
من الآثار المترتبة عن نقل الملكیة الأرض إلى المستصلح هو عدم استرجاعها 

المتضمن التوجه العقاري  25-90من طرف مالكها الأصلي، حیث جاء في القانون رقم 
تخص استرجاع الأراضي المؤممة أو المتبرع بها للصندوق  المعدل والمتمم، بأحكام

الوطني للثورة الزراعیة، وكذا الأراضي الموضوعة تحت حمایة الدولة من طرف ملاكها 
 نمنه على استرجاع حقوق الملكیة للأشخاص الطبیعیی 76الأصلیین، حیث نصت المادة 

 73-71بها في إطار الأمر رقم ذوي الجنسیة الجزائریة والذین أممت أراضیهم أو تبرعوا 
، لكن هذا لاسترجاع استثنیت منه بعض الأراضي من بینها الأراضي التي )الملغى(

، ولكن یستطیع الملاك 18- 83منحت على شكل استفادة فقي إطار القانون رقم 
الأصلیون استرجاع حقوقهم في الملكیة إذا لم یشرع في عملیات الاستصلاح وكانت مدة 

  .المقررة للمستصلح لم تنته بعدالاستصلاح 
وكذلك إذا كان الاستصلاح جزئي فانه یسترجعون إلا الجزء الغیر مستصلح 

  .  ویعوضون نقدا أو عینیا بالنسبة للمساحة المستصلحة أو تلك التي شرع في استصلاحها
  

                                                             
الملكیة حق التمتع والتصرف في الاشیاء بشرط أن لا "من القانون المدني الملكیة كمایلي  684عرفت المادة - 1

     ".تستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة
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  اكتساب الملكیة عن طریق الاستصلاح  شروط و كیفیات: المطلب الثاني
  تعیین مواقع الأراضي المطلوب استصلاحها: الفرع الأول

في الفصل الأول  1983دیسمبر  10المؤرخ في  724-83نص المرسوم رقم 
منه على تعیین الأراضي المطلوب استصلاحها ویتم ذلك في إطار مخطط تهیئة البلدیة 

  حسب شكلین متمایزین
  :تشمل هذه العملیة: تعیین المواقع بمبادرة من الجماعات المحلیة .1

وهي مساحة تكون عموما قطعة واحدة : التجمعات الزراعیة الموجودة فعلا -
أین یمارس الفلاحون نشاطات فلاحیة ویوجد فیها مورد الماء، خاصة في المناطق 

  .1الصحراویة أو المنطویة على ممیزات مماثلة
هناك أراضي تم استصلاحها من طرف الفلاحین قبل صدور  أنهذا یدل على  

وكانوا یمارسون علیها نشاطات فلاحیة بصفة غیر قانونیة، فجاء  18-83القانون رقم 
ونص على هذه الحالة لإدخال هؤلاء الفلاحین في  18-83تطبیقا  724- 83المرسوم 

 .إطار قانوني
هي المساحات التي یوجد بها مورد الماء :  المحتملةالتجمعات الزراعیة  -

كون قابلة لتجمیع عدد معقول من ت أنولكن لا یمارس علیها نشاط فلاحي ویمكن 
  .2الفلاحینلین غالمست

توفر المیاه  للاستصلاحعند تحدید هذه المواقع القابلة  الاعتبارین بعویأخذ 
في حالة عدم وجود  الاستصلاحجدوى من القیام بعملیة  إذ لا والحكمة من ذلك واضحة،

  .النفقاتالمجهود و لوقت و لدید تبعدم كفایته فذلك  أوالماء 
ولابد أن تكون هذه الأراضي قبل أي عملیة تنازل عنها محددة المساحة ومجسدة 

  .التابعة للفلاحة والري وأملاك الدولة بعد استشارة المصالح التقنیة المختصة
ة مواقعها بهذا الشكل بقرار من الوالي وتعلق في نیتحدد قائمة المساحات المع

القائمة قابلة للمراجعة تبعا لتطور  وهذه .محلات المجلس الشعبي البلدي المعني
  1.المعطیات المتعلقة بالإمكانیات الزراعیة أو مورد الماء

                                                             
  .1984أفریل  18المؤرخ في  435المنشور الوزاري رقم  - 1

  .1984أفریل  18المؤرخ في  435المنشور الوزاري رقم  - 2
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المساحة الدنیا المتنازل عنها  أبعادهاقطع تراعى في  إلىتقسم المساحات الأرضیة 
  .وأعمال التهیئة المحتملة

نها یستفید م أناقل مساحة یمكن  أيساحة الدنیا المتنازل عنها، میقصد بال
  .اقتصادیاوحدة أساسیة تناسب مستثمرة قابلة للحیاة  إلى دبالإسناالمستصلح ویكون ذلك 

  .وهذا یكون حسب نوعیة كل أرض وتقدر ذلك المصالح التقنیة الفلاحیة للولایة   
تعلق المخططات الناجمة عن هذه العملیات في محلات المجلس الشعبي البلدي المعني، 
هذا فیما یحض تحدید مواقع الأراضي المطلوب استصلاحها الذي یتم بمبادرة من 

  الجماعات المحلیة 
 :للاستصلاحبمبادرة من المترشحین  استصلاحهاتحدید مواقع الأراضي المطلوب  .2

ة من الجماعات المحلیة كما ینما عدا المساحات المع أخرىرض أ یةشمل هذه العملیة أت
ولا  ،2رسومممن ال 7رأینا سابقا، وكل ما یتصل بهذه المساحات مباشرة حسب نص المادة 

قائمة المساحات ملیة نشر إلا بعد أن تتم ع للاستصلاحتتم هذه المبادرة من المترشحین 
دف عدم منح قطع أرضیة یمكن أن توجد وذلك به ،ة من قبل الجماعات المحلیةینالمع

  .الجماعات المحلیة عینتها  فیما بعد ضمن المساحات التي
   انتقال ملكیة الأرض للمستصلح :الفرع الثاني

، فإن الاستصلاح یودي إلى امتلاك 183-83من القانون رقم  6حسب نص المادة      
الأراضي، ولكن تنتقل الملكیة إلى المترشح للاستصلاح بشرط فاسخ یتمثل في انجاز 

  .  برنامج الاستصلاح في المدة المطلوبة، كما یتم نقل الملكیة بالدینار الرمزي
  :إعداد عقد الملكیة- أولا

في  18-83لقانون المحدد لكیفیات تطبیق ا 724-83لقد حدد المرسوم رقم  
  :هذه الإجراءات وهي كما یلي 17إلى 8المواد من 

رئیس الدائرة التي توجد  إلى امكتوب االأرض طلب لاستصلاحبدایة یقدم المترشح  
  :فیها قطعة الأرض المراد استصلاحها مرفوقا بما یلي

                                                                                                                                                                                         
  .، السابق ذكره724- 83من المرسوم رقم  4أنظر المادة - 1

  .، السابق ذكره724- 83من المرسوم  07أنظر المادة  - 2
  .، السابق ذكره18-83ن القانون رقم  6أنظر المادة - 3



أنواع العقود الإدارية المتعلقة بالعقار الفلاحي                                             :              الفصل الثاني  

 

68 
 

  التقریبیةتحدید موقع القطعة أو القطع الأرضیة المرغوب فیها و مساحتها.  
  المزمع القیام به الاستصلاحبرنامج عملیة.  
  المخصص لها الاستثمارمبلغ.  
 في حالة قطع تقع خارج المساحات المعنیة كلما كان ذلك ممكنا رمخطط مختص.   

تسجل الطلبات مرفوقة بالملف المذكور حسب الترتیب الزمني في دفترین یفتحان لهذا 
  .إیداعالغرض مقابل تسلیم وصل 

ترین للترشیحات الخاصة بالقطع الأرضیة الواقعة في المساحات یخصص أحد الدف
تحدید المواقع بمبادرة من  أساسالمعینة، ویخصص الآخر للترشیحات التي تتم على 

  .المترشحین
م الملفات قصد دراستها للجنة التقنیة التابعة للدائرة التي تضم ممثلین محلیین لتس

دارةلمصالح الفلاحة والري     .دولةال أملاك وإ
من حیث  الاستصلاح تحقیق مشاریع إمكانیةتقوم هذه اللجنة بإصدار رأي تقني في 

موقع الأرض، توفر المیاه و كذا التحقق من كون الأرض تدخل ضمن الأملاك الخاصة 
  .للدولة وعدم وجودها ضمن الأراضي المستثناة

 بد أن تدعم قد یكون هذا الرأي بالموافقة دون تحفظات أو مشفوعا بتحفظات، ولا
  .رفضها بالأسباب الكافیة وللجنة مدة أقصاها شهر واحد لإصدار رأیها

المجلس الشعبي البلدي للبلدیة التي  إلىترسل الملفات مصحوبة برأي اللجنة التقنیة 
ن اقتضى الحال في إ تقع بها القطع الأرضیة المعنیة، للتداول بشأنها في دوراته العادیة و 

یجب كذلك أن یكون رفض المجلس الشعبي البلدي للملفات مبین دورة غیر عادیة، و 
  .للأسباب في المداولة

الوالي المختص لیوافق علیها  إلىترسل مداولات المجلس الشعبي البلدي ا وبعده
  .حسب الأشكال و الآجال القانونیة 

في حالة رفض الوالي لملف المترشح یجب بیان سببه، ویبلغ قرار الرفض للمترشح 
وكذلك الأمر عندما یكون اعتماد الملف  ،الذي یملك حق الطعن وفقا للتشریع المعمول به
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 من المرسوم 14هذا ما نصت علیه المادة  ،مصحوبا بتحفظات أو بتعلیمات تقنیة خاصة
83-7241 .  

یرسل قرار الوالي مصحوبا بمداولات المجلس الشعبي البلدي ومخطط القطع الأرضیة 
الدولة لإعداد عقد الملكیة مشفوع بشرط بطلانه،  أملاكمدیر  إلىاقتضى الأمر  إن

طبقا للتنظیم  إقلیمیایسجل العقد المحرر ثم یشهر في المحافظة العقاریة المختصة 
  .المعمول به في هذا المجال، یتم نقل الملكیة بالدینار الجزائري

ه ویكون هذا القرار المعنیین فور تسلم إلىیبلغ المجلس الشعبي البلدي قرار الوالي 
ومهما یكن من أمر فإن الطلب یعد مقبولا إذا  الاستصلاح،بمثابة إذن بالشروع في انتقال 

من  ابتداءلم یصل المعني أي رفض ولم یصدر أي قرار بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر 
یسلم في هذه  أنئیس المجلس الشعبي البلدي ر المترشح ملفه، ویتعین على  إیداعتاریخ 

  .2الة شهادة تعترف للمترشح بصفة المالكالح
  و رفع الشرط الفاسخ  الاستصلاحمعاینة : ثانیا

معلقا على شرط فاسخ یتمثل  للاستصلاحالمترشح  إلىانتقال ملكیة الأرض  إن
رفع الشرط الفاسخ لا یمكن ان یتم  إنطلوب، مفي الوقت ال الاستصلاحفي انجاز برنامج 

    من المرسوم رقم 27 إلى 18المواد من  ت، وقد بینالاستصلاحینة انجاز هذا اإلا بعد مع
  .لرفع الشرط الفاسخ  الإجراءات المتبعة 83-724

 یحتفظ بملف كل مالك في المجلس الشعبي البلدي المعني: الاستصلاح معاینة .1
من المجلس الشعبي  الاستصلاح، یطلب المالك بعد انتهاء عملیة الاستصلاحطوال مدة 
ومعاینته من  الاستصلاحبعد أن یتم انجاز  إلاع شرط بطلان العقد وهذا لا یتم البلدي رف

  :طرف لجنة تتكون من 
 رئیس لجنة الفلاحة و التنمیة في المجلس الشعبي البلدي.  
  الممثل المحلي للإتحاد الوطني للفلاحین الجزائریین.  
  الممثل المحلي لمصالح الري.  

                                                             
  .، السابق ذكره724-83من المرسوم رقم  14أنظر المادة - 1
  .، السابق ذكره724-83من المرسوم رقم  16أنظر المادة - 2
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  لة الممثل المحلي لإدارة أملاك الدو.  
  الممثل المحلي للمصالح التقنیة الفلاحیة.  

المجلس الشعبي البلدي المعني  إلىتعد هذه اللجنة تقریرا توجه نسخته الأصلیة 
  .المالك المعني إلىونسخة ثانیة منه 

المقترح من المستفید لكن هذا البرنامج  الاستصلاحبرنامج  الاعتبارتأخذ اللجنة في 
منتجة في  بالأحرىأو  للاستغلالته، الهدف هو جعل قابلة نهای إلىغیر ملزم الوصول 

  .سلبیا أوكان التقریر ایجابیا  إذاالمجال الفلاحي و یختلف الأمر فیما 
  یتوقف على تقریر اللجنة : رفع الشرط الفاسخ .2

  حالة الأراضي التي كان استصلاحها موضوع معاینة سلبیة:  ولىالأ الحالة 
  المعاینة قبل استنفاذ الفترة القانونیة المقدرة بخمس سنواتالحالة التي تتم فیها  -1

  .1في هذه الحالة یمكن للمستفید أن یتابع الاستصلاح إلى غایة استنفاذ المدة المطلوبة
  .الحالة التي تتم فیها المعاینة بعد استنفاذ الفترة القانونیة المقدرة بخمس سنوات -2
وذلك تقدره  ،بسبب من أسباب القوة القاهرة التي یعتبرها القانون الاستصلاحلم یتم  إذا -

لتكملة المشروع وذلك  إضافیةاللجنة المختصة بالمعاینة، في هذه الحالة یمنح للمعني مدة 
 .من قرار من الوالي

لم یقدم أي سبب من أسباب القوة القاهرة لا من المالك ولا من لجنة المعاینة، في  إذا -
من الوالي رفع دعوى أمام هذه الحالة على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یطلب 

  .2)724-83من المرسوم رقم  25المادة (القاضي المختص من أجل فسخ العقد 
المستفید من لم ینجز الاستصلاح أو  إذا ثبت للقاضي من المستندات المقدمة، أن

أخل بالتزاماته قضى بفسخ العقد تطبیقا للشرط الفاسخ، وتعود الأرض إلى أملاك الدولة 
من المرسوم  25المادة (ویحتفظ المدعى علیه بملكیة التجهیزات والمعدات التي أتى بها 

83-724.(  

                                                             
   .2011جوان  02المؤرخ في  402الوزاري المشترك رقم  المنشور - 1

  .، السابق ذكره724-83من المرسوم رقم  25أنظر المادة  - 2
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 26،27والمادتین  18-83من القانون  11في حالة الاستصلاح الجزئي حسب المادة  -
المطبق له، إذا انقضت مدة خمس سنوات وكان الاستصلاح  724-83من المرسوم 

  :جزئي لا یشمل كل المساحة الممنوحة للمستفید هناك حالتین 
عندما تتجاوز مساحة قطعة الأرض المستصلحة المساحة الدنیا المتنازل عنها استنادا  -

یاة اقتصادیا، ویقصد بالقابلیة للحیاة من الناحیة إلى وحدة تناسب مستثمرة قابلة للح
  .الاقتصادیة تحقیق ظروف العیش وخلق الثروة

عندما تتجاوز المساحة المستصلحة المساحة الدنیا المتنازل عنها فان الفسخ لا 
  .یشمل إلا المساحة الغیر مستصلحة

احة مستثمرة في الحالة المناقضة أي عندما تكون المساحة المستصلحة اقل من مس -
قابلة للحیاة اقتصادیا یكون للقاضي السلطة التقدیریة لما یراه ملائما هذا عند نهایة خمس 
سنوات، ولكن في حالة لم یستنفذ المستفید هذه المدة وكان تقریر اللجنة سلبیا یمكن 

  .للمالك أن یستوفي الأجل
  ینة ایجابيمعا حالة الأراضي التي كان استصلاحها موضوع: ثانیةالحالة ال

طلب رئیس المجلس الشعبي البلدي من الوالي رفع الشرط الفاسخ یفي هذه الحالة 
و یثبت هذا الرفع ، خلال الخمسة عشرة یوما الموالیة على الأكثر لتاریخ تسلم التقریر

المجلس الشعبي البلدي  إلىبقرار من الوالي یسلم خلال الشهر الذي قدم فیه الطلب ویبلغ 
كون على المالك تطهیر ملكیة الأرض من الشرط الفاسخ وذلك بإیداع قرار والمالك، وی

الشرط الفاسخ تصبح ملكیة  وبإلغاءالشرط الفاسخ،  إلغاءالوالي بالمحافظة العقاریة قصد 
الأرض ملكیة باتة ومستقرة وبالتالي یتمتع المالك بكل الحقوق المتعلقة بملكیته وخاصة 

  .حق التصرف 
  شروط اكتساب الملكیة عن طریق الاستصلاح : الفرع الثالث
  الشروط الخاصة بالمستصلح  .1

 18-83من القانون رقم  3ذكرت المادة : شرط الجنسیة و التمتع بالحقوق الملكیة -
المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة من هم الأشخاص الذین یجوز لهم تملك 

  .من الشروط المحددة بهذا القانون الأراضي ضمن الشروط المحددة ض
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كل شخص طبیعي یتمتع بحقوقه المدنیة، و كل شخص اعتباري تابع النظام 
التعاوني، بشرط التمتع بالجنسیة الجزائریة وهذا منطقي لأن الاستصلاح یؤدي إلى 

  .امتلاك الأرض وبالتالي لا یسمح للأجانب بذلك 
انب قد اتفقت علیه قوانین وأنظمة الدول وهذا النوع من التفرقة بین المواطن والأج

المختلفة الحدیثة فعمدت إلى النص على منع الأجانب من حیازة أو تملك العقارات 
  .والأراضي الزراعیة إلا بناءا على استثناء خاص أو مقابلة بالمثل

   .فالمستصلح یكون شخص طبیعي متمتع بالجنسیة الجزائریة ویتمتع بحقوقه المدنیة
ولیس  الأشخاص المعنویة على التعاونیات مع اشتراط جنسیة الشخص المعنويوقصد 
  .الأعضاء

على المستصلح الالتزام بالقیام بعملیة : التعهد بإنجاز مشروع الاستصلاح -
استصلاح الأرض وفق برنامج یعده و تصادق علیه الإدارة، وهذا الشرط إن لم یتحقق 

وللمستصلح أجل  18-83من القانون  6ادة فان عقد ملكیة الأرض یفسخ حسب نص الم
من القانون  11خمسة سنوات باستثناء القوة القاهرة لإنجاز برنامج الاستصلاح المادة 

83-18 .  
  :  الشروط الواردة على الملكیة .2

ن كانت أوسع الحقوق نطاقا لأنها تحول للمالك كافة السلطات  إن الملكیة الخاصة وإ
 الشيء بعناصره الجوهریة وملحقاته وثماره لاستعمالهالمباحة شرعا و قانونا على 

واستثماره و التصرف فیه، إلا أنها لیست مطلقة من كل قید بل محددة بالقیود المختلفة 
التي ترد على سلطات المالك حتى لا تنقلب في یده تعسفا فتتعطل الوظیفة الاجتماعیة 

ببعض  18-83ء القانون رقم الملكیة عن  تحقیق المصلحة العامة في هذا السیاق جا
  .القیود على سلطات المستصلح المالك نظرا للوظیفة الاجتماعیة للأراضي الفلاحیة 

لا یجوز نقل ملكیة الأرض المكتسبة في إطار هذا القانون، إلا عند رفع الشرط الفاسخ  -
ة و ذلك بإنجاز مشروع الاستصلاح في المدة المحددة، و هذا تجنبا لممارسة المضارب

حیث تكتسب بالدینار الرمزي، ویعاد بیعها دون أن یبذل المستفید أي  بالأراضي الفلاحیة،
جهد أو نفقات في زیادة قیمة هذه الأراضي وجعلها صالحة للزراعة لكن إذا ثبت قانونا 
              عجز المالك أو ورثته على مواصلة الاستصلاح، یجوز لهم تحویل حقوقهم للغیر 
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، والهدف من هذا هو 1افق المشتري على الشرط الفاسخ ضمن نفس الأشكالعلى أن یو 
  .ضمان تنفیذ مشروع الاستصلاح إذا عجز عن ذلك المستفید

أن یحافظ المالك على الوجهة الفلاحیة للأرض، وفق الشروط المحددة في التشریع  -
یلتزم مالك الأرض ومعنى ذلك أن  18-83القانون رقم  18والتنظیم المعمول بهما المادة 

باستغلالها في النشاط الفلاحي إلا إذا تم تحویلها بموجب أدوات التعمیر طبقا لما نص 
علیه قانون التوجیه العقاري وقانون التهیئة والتعمیر وهذا الالتزام أي الحفاظ على الوجهة 

المتضمن  25-90وما بعدها من القانون  33الفلاحیة للأرض نصت علیه المادة 
جیه العقاري المعدل والمتمم حیث توضع قواعد خاصة بتحویل الأراضي الفلاحیة التو 

والبناء علیها یمكن أن یرفق استصلاح الأراضي بانجاز محلات ذات الاستعمال السكني 
و بنایات الاستغلال وكل ملحق عادي في مزرعة كما جاء  .مخصصة للمزارع و عائلته

ن یذكر هذا القانون أي رخصة، لكن قانون دون أ 18-83من القانون  9في المادة 
فق و التوجیه العقاري یشترط رخصة صریحة لإنجاز البنایات على الأراضي الفلاحیة تسلم 

الشروط المحددة في التشریع الخاص بالتعمیر وحق البناء هذا في الأراضي الخصبة جدا 
  .أو الخصبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .، السابق ذكره18- 83من القانون رقم  17أنظر المادة  - 1
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  :الثاني ملخص الفصل
المتعلق بالتوجیه الفلاحي، و الذي سعى المشرع من  16-08بصدور القانون 

خلاله إلى توحید طرق إدارة و تسییر العقار الفلاحي المملوك للدولة، فقد قرر اعتماد 
نفس الأسلوب في مجال العقار الفلاحي المملوك من طرف الدولة و المتمثل في 

الجزائریة ورد في العدید من النصوص  الامتیاز في التشریعات مصطلحالامتیاز، و 
المتضمن قانون المیاه  1996جوان  15المؤرخ في  13-96من الأمر  04فالمادة 

 الإدارةیقصد بالامتیاز بمفهوم القانون عقد من عقود القانون العام، تكلف : " عرفته
بموجبه شخصا اعتباریا عاما أو خاصا قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومیة، 

المؤرخ في  483-97من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  02عرفته المادة و 
هو تصرف تمنح الدولة بموجبه و لمدة معینة، حق : " ... ما یلي 1997دیسمبر  15

الانتفاع بأرض متوفرة تابعة لأملاكها الوطنیة الخاصة لكل شخص طبیعي أو معنوي في 
  ".حراویة و الجبلیة و السهبیةفي المناطق الص الاستصلاحإطار 

عقد تمنح بموجبه السلطة : " ما یلي 16-08من القانون  02كما ورد في المادة 
  ".سنویة إتاوةالعقارات الفلاحیة لمدة محددة مقابل دفع  استغلالالمانحة حق 

أكثر تفصیلا من سابقه الوارد  03-10و جاء التعریف الذي تضمنه القانون رقم 
العقد الذي تمنح بموجبه : " منه على ما یلي 04حیث نصت المادة  16-08بالقانون 

المستثمر صاحب ( الدولة شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في صلب النص 
الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و كذا الأملاك  استغلالحق ) الامتیاز

عن طریق التنظیم لمدة أقصاها  السطحیة المتصلة بها بناءا على دفتر شروط یحدد
  ".سنویة إتاوةسنة قابلة للتجدید مقابل دفع ) 40(أربعین 

و قد تمیز هذا النوع من العقود جملة من الخصائص، فبالإضافة إلى أنه نوع من 
فهو منشأ لحق عیني محدد المدة و قابل للتجدید، یكون بمقابل، قابل  الإداریةأنواع العقود 

  .للنقل
 الالتزاماته من العقود یرتب أثارا، حیث منح جملة من الحقوق و و هو كغیر 

و هي الجهة ) مالكة الرقبة ( للمستثمر صاحب الامتیاز، و في مقابل ذلك منح الدولة 
جملة من السلطات التي تمكنها من الوقوف على مدى احترام بنود دفتر  للامتیازالمانحة 
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المشرع بصلاحیات واسعة خصوصا في  الشروط و أحكام عقد الامتیاز، و قد خصها
إلى ممارسة  بالإضافةو بصفة منفردة  إداریامجال الرقابة، كما منحها إمكانیة فسخ العقد 

  .حق الشفعة
و أول نوع من أنواع عقود الامتیاز في ظل قانون التوجیه الفلاحي الجدید، تحویل 
حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز و ذلك لتكییف الوضع السابق مع التشریعات الجدیدة 

إلى  بالإضافةثم النص على نوع أخر من أنواع الامتیاز و هو امتیاز الأراضي المتوفرة 
علق بكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة عقود الامتیاز التي تت

 للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات و المؤسسات العمومیة و كذا عقود الامتیاز
المنصبة على التعاونیات الفلاحیة، كما تم الاحتفاظ بنوع أخر من أنواع العقود الإداریة 

 .لكیة العقاریة الفلاحیة عن طریق الاستصلاحفي المجال الفلاحي و المتعلق بحیازة الم
 
  


